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 قانون البينات

359 

 10/6/1947تاريخ  

 المادة الاخيرة                             1المادة                                      

 :تقسم البينات إلى

 الأسناد الرسميةـ  1 

 .الأسناد العادية        

 الأوراق غير الموقعة     

 .ـ الشهادة 2 

 .ـ القرائن 3 

 .الإقرارـ  4 

 .اليمينـ  5 

  .والخبرة المعاينةـ  6 

 2المادة 

  .ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي 

 3المادة 

  .اقبوله لإثبات وجائزتجة في اى ومندعوا متعلقة باليجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباته

 4المادة 

  :الأدلة الكتابية هي

 الاسناد الرسمية

 الاسناد العادية 

 الأوراق غير الموقعة

      رجوع                                               5المادة                             



 
 2 

 طبقاً للقواعد امةعف بخدمة ص مكلو شخـ الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أ 1 

 .وي الشأنذ لقاه منما ت أو القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه

ة الأسناد لها إلا قيم  يكونابقة، فلاة السلفقرا تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في ـ فإذا لم 2 

  .م أو ببصمات أصابعهمبأختامه وأيعهم واقالعادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بت

 6المادة 

ظف بها المو مادية قان أفعال مميها فوّن ـ تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما د 1

 تزويرها بالطرق تبثيوذلك ما لم  ره.العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضو

 .المقررة قانوناً

  .الفهيخ الدليل على ما حتى يقوم يحاً صحـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر 2

فعول لها إلا مفلا  سناد العاديةية أو الألرسماد اـ وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسن 3

  .بين موقعيها

 7المادة 

صدرت ونقلت منه  ية التيلفوتوغرافة والخطيـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور ا 1

در الذي يعترف فيه بالق صليي الألرسمعن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند ا

 .صلبمطابقة الصورة للأ

الصورة  الحالة تراجع  هذهرفين. وفيد الطك أحـ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذل 2 

  .على الأصل

 8المادة 

  :تيعلى الوجه الآ حجة وتوغرافيةالف أو إذا لم يوجد أصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية 

طرق الخارج لا يت ظهرهاص وكان مام مختعف آ ـ يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظ

  .معه الشك في مطابقتها للأصل

رت عن إذا صد  نفس القوةرة الأولىالصو من ب ـ ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة

 الطرفين أن يطلب نموز لكل ه. ويجعن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت

  .لخصومامواجهة  فياجعة لمرلى الصورة الأولى على أن تتم امراجعة هذه الصورة ع

  .اً للظروفبها تبع تئناسلاساج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن 

 رجوع                    9المادة               
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ه إصبعه وليست ل صمةاتمه أو بلى خو عأالسند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه  

  .صفة السند الرسمي

 10المادة 

ما هو  ر صراحةكني وجب عليه أن به، ـ من احتج عليه بسند عادي، وكان لا يريد أن يعترف 1

  .ا فيهبمجة عليه حفهو  إلاومنسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، 

الختم  التوقيع أو لخط أوايعلم أن  ه لابأن ـ أما الوارث، أو أي خلف آخر، فيكتفي منه أن يقرر 2

  .أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه

صمة بأو  قيع أو الخاتمط أو التوالخ كارل منه إنـ من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقب 3

  .الأصبع

 11المادة 

 .يخ ثابتتار ن لهـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كا 1

  :ـ ويكون له تاريخ ثابت 2

  .آ ـ من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل

  .خاريب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة الت

  .يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص ج ـ من

صمة بختم أو  و توقيع أوأه من خط بعترف و مد ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أ

  .لة في جسمهلع و يبصمكتب أن يأصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلًا على أحد هؤلاء أ

  .قوعهدر قبل وقد ص سندو ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن ال

  . ولاتعلى الوص ادةه المـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذ 3

التجار  غير عة أو مظهرة منكانت موق ولو اريةلا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد زالأوراق التج -4

 هما كانت صفةم رهن أو بدون برهن اجرلسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة ت

  . المقترض

 12المادة 

يرسلها ولم  ـ تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت موقعها أنه لم 1

  .يكلف أحد بإرسالها

عليه من مرسلها.  ـ وتكون للبرقيات هذه القوة أيضاً، إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً 2
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  .ابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلكوتعتبر البرقية مط

أو بوصل من  ـ يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد 3

الأصل. وتعد هذه النسخة  المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز

  .صحيحة ما لم يثبت العكس

 13المادة 

قديم هذا السند بت خطأ ه أن يثبتوز ليج السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن 

  .السند الأصلي

 14المادة 

جار تصلح عما ورّده الت يهافالواردة  اناتلبيادفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن  

  .طرفينلن اأساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي م

 15المادة 

 :دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة 

لًا منها دلي ن يستخلصن يريد أوز لم يجلاـ على صاحبها، سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن  1

  .عواهلد لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً

  .نه وبين تاجرالخلاف بيوظمة منت ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت 2

 16المادة 

البينتين  ا تهاتريقرر إم ضي أنلقالإذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز 

  .القضية فه من ظروظهر لا يمالمتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على 

 17المادة 

لدفاتر من ا ة التي تستخلصرد البيني أن أو يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل

يظهر له  وذلك على ما نتظمة،غير الم باريةلإجالتجارية غير الإجبارية، أو من الدفاتر التجارية ا

  .من ظروف القضية

 18المادة 

   رجوع              .ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه1 

 :ـ ولكنها تكون حجة عليه 2
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  .آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً 

ت حقاً أثبت قام السند لمنن تقوم مراق ألأوب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه ا

  .لمصلحته

 20المادة 

ت تحالتي تكون  الدعوى لمنتجة فياراق لأواز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو يجو 

 .يده

 .ليمهابتس ها أوتقديمته بـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالب 1 

الأخص إذا  كة علىسناد مشترو الأاق أـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأور 2 

 .تبادلةالم وقهماا وحقتهمرة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماكانت محر

  .ىلدعوـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل ا 3 

 21المادة 

  :يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد 

 .ـ أوصاف السند أو الورقة 1

  .ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل 2

  .الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها ـ 3

  .ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم 4

  .ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها 5

 22المادة 

 المحكمة سكت، قررت وزته، أوحة في ورقإذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو ال

دم الطالب الخصم، ولم يق نكرأه. وإذا تحدد وعدأو في أقرب م لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال

و السند لا وجود له وأنه لا يعلم الورقة أ بأن» ناًإثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمي

  .«يحرم خصمه من الاستشهاد بهلالبحث عنه  وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل

 23المادة 

لف اليمين عن ح كمة أو امتنعددته المحلذي حد الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعإذا لم يقم ا

 يكن خصمه قد قدم لمها. فإن لأصل بقةالمذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطا

  .وعهبموض ه أوبشكل علقصورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ بقوله فيما يت
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 24المادة 

بإذن وبرضاء خصمه  به إلاوز له سحلا يج، فصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوىإذا قدم الخ 

  .الدعوى ضبارة إخطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في

 25المادة 

ت تحورقة أو سند  قديملزامه بتير لإالغ ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال 1 

  .المواد السابقة في عليها نصوصالم حوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاعيده، وذلك في الأ

من  أسناد وأوراق تقرر جلب م أنلخصوـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ا 2

  .الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم

 27المادة 

رسمية. أما غير ال اق والأسنادلى الأورعتوجه ا يإنمإنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع 

  .يةالرسم غيرية ولرسمإدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد ا

 28المادة 

لك ذأنكر  صمة إصبعه أوتمه أو بأو خ يعهإذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توق

تها لتكوين الدعوى ومستندا ئعتكف وقا ع ولمزا في النخلفه أو نائبه، وكان السند أو الورقة منتجاً

ة الإصبع، تأمر المحكمة بإجراء بصم وم أعقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الخت

  .لاثة خبراءأو ث التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد

 29المادة 

كمة المح وقع عليه رئيسافياً ويناً كياه بيحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصاف

  .والكاتب لمحكمةن رئيس املسند و اأوكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة 

 30المادة 

  :يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على

  .ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق 1

  .ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء 2

 31 المادة
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لتطبيق أوراق ا ا لديهم منملتقديم  نتدبالم على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي

ير عذر مقبول جاز الحكم بغ لإثباتلف بالمكاوالاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم 

  .الحة لهالمقدمة للتطبيق صا راقلأوابسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار 

 32المادة 

يحدده  الذي تاب في الموعده للاستكبنفس ضرعلى الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يح

  .أو السند قةصحة الوربلحكم ااز جالقاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول 

 33المادة 

و الختم أو التوقيع أ الخط نكاره علىإ صلحذي يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة ال 

  . قةأو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الور

 34المادة 

 :لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا

  .ةرسميد الـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسنا 1

  .ضى تحقيقهلمقتد اسنـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو ال 2

  .مهطبعها أماتي ية الـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصم 3

 35المادة 

ها أو بالتي تكون  ن الجهةمق عليها لتطبياوب يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطل

  .هاينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقل

 36المادة 

لك ذويذكر  الشروع فيه طبيق قبلق التوراأيضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على 

  .في المحضر

 37المادة 

  ق بالخبلمتعلاصل تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الف

 38المادة 

ليرة سورية،  150إلى  50من  رامةبغ إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره 

  .نية وءن هناك سذا كار إولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضر

 39المادة 
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أو  ليقر أنه بخطه رقةند أو الوالس ليهإيجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب  

داء، ويكون ذلك ستحق الأمغير  فيه لواردم ابتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزا

اره وتكون جميع المصاريف على إقر ةكمبدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المح

سواه. لدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الم تالمدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سك

بصمة، تم أو الو الخوقيع أصحة الخط أو التالمحكمة في غيبته ب وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم

التوقيع أو  ه الخط أوى عليإذا أنكر المدع الحكم في جميع الأحوال. أما ويجوز الاعتراض على هذا

  .دمةالبصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتق الختم أو

 40المادة 

و ستدعاء أوذلك با اساكم الأسمحفي  عوىيجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الد 

  .لا كان باطلًاوإ عى به،المد ويرلائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التز

 41المادة 

  .بةلنيالحة يرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء أو اللائ 

 42المادة 

  .ازهالسند إبر لورقة أون بيده اكلف مي، ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً

يه عل م بخاتمها ويوقعد أن يختمة بعكـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المح

  .الرئيس

 .السند أوصف الورقة و، يتضمن لكتابس اـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئي

 43المادة 

مستنداتها لإقناع المحكمة و عوىالد قائعوكف إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم ت 

ي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو الذ قحقيبصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء الت

  .لائحته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق

 44المادة 

لتي والإجراءات ا قيقهالمحكمة تحابلت قتي يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع ال 

  .30ة أت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادر

 45المادة 
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التحقيق في  حين 32و  31لمادتين كام اأح تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق

  .التزوير بالتطبيق

 46المادة 

فصل في إلى أن ي تزويرهرقة أو السند المدعى ب، يوقف العمل بالو43الحكم بالتحقيق، عملًا بالمادة 

  .موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية

 47المادة 

إلى  100نقدية من  ةليه بغرامكم عحه، إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، أو برفض 

ذا كان هناك سوء إوالضرر  العطلبخر ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآ 250

  .كم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاهنية، ولا يح

 48المادة 

ك بالورقة التمس ا بتنازله عنانت عليهالة كة حللمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أي

لسند أو حفظه إذا طلب اأو  لورقةاضبط  قررتأو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن 

أو  لورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضها فة. ولها أن تقرر اتلامدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروع

  .إصلاحه

 49المادة 

لسند ذلك ا لك الورقة أون بيده تماصم ن يخيجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور، أ

 لأوضاع المعتادة، وتراعيبا ة ترفعأصلي عوىومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بد

  .لسابقالفرع نصوص عليها في هذا الفرع وفي االم المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد

 50المادة 

ء المدنية أن ترجى ةلى المحكمجب ع، وإذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به 

  .الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية

 51المادة 

ان السند الذي ك تزويربالادعاء  ي منمدن بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاعإن الحكم الجزائي  

  . يقضي بصحة ذلك السندلا الظنين براءةبضي موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القا

 52المادة 

   رجوع                            .يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية
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 53المادة 

  : الأحكام التالية عدم جوازهوادة لشهفي الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات با 

 54المادة 

و كان غير أخمسمائة ليرة،  لىقيمته ع تزيد اريةفي غير المواد التج ـ إذا كان الالتزام التعاقدي 1 

قضي يبراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص ال وأمحدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام 

لى عد قيمتها  تزيلاالالتزامات المدنية التي  إطلاقاً، وفي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية

 .الإثبات بالشهادة ليرة، فيجوز خمسمائة

م في ذلك الالتزا ا كان أصلوفاء. فإذت ال وقـ ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا 2

ع الالتزام على هذا مجمو زاد تى لوع حالوقت لا يزيد على خمسمائة ليرة، فالشهادة لا تمتن

  .التقدير بعد ضم الملحقات والفوائد

 على أي دليل خر، وليسن الآعنها مت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل ـ وإذا اشتمل 3

ذه هكانت  يرة، حتى ولوسمائة لخمعلى  متهكتابي، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قي

 عقوداً من طبيعة وأعلاقات  نشؤهامان الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة، وحتى لو ك

  .مائة ليرةخمس ه علىقيمت زيدتنفسهم. وكذلك الحكم في وفاء لا واحدة بين الخصوم أ

 55المادة 

لى قيمته ع وب لا تزيدان المطلكى لو حت لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

 :خمسمائة ليرة سورية

 .آ ـ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي 

  .بالشهادة وز إثباته يجلاحق  الباقي، أو هو جزء منب ـ فيما إذا كان المطلوب هو  

ما لا  إلى ة، ثم عدم طلبهمائة ليرى خمسعل ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته

  .يزيد على هذه القيمة

 56المادة 

 لىقيمته ع طلوب تزيدو كان المى ول، حتـ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية 1

  .خمسمائة ليرة سورية، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

قد الع أن تجعل وجود من شأنها يكونصم وـ ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخ 2

  .المدعى به قريب الاحتمال
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 57المادة 

ماية سعلى خم ب تزيد قيمتهن المطلولو كاى ويجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حت

 .ليرة سورية

 أن لا مانعاً أدبياً عتبرتابي. ـ يكليل دلى أ( ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول ع 

الثاً لم يكن طرفاً في العقد. ـ تعتبر ث خصاًشات يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الاثب

الثة لدرجة الثاإلى  ل والفروع أو ما بين الحواشيصوبين الأ مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما

 .وأبوي الزوج الآخر أو ما بين أحد الزوجين

 .يهب( ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له ف

  .و الآدابالعام أ لنظامللف ج( ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخا

 58المادة 

لحق في للخصم الآخر ا كونئماً أن يي داقتضقعة بشهادة الشهود تالاجازة لأحد الخصوم باثبات وا 

  .نفيها بهذا الطريق

 59المادة 

  .ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلًا للشهادة 1

كان  أو من ليم الادراكسن لم يكن مأو  سنة ـ لا يكون أهلًا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة 2

  .لية الشهادةمحكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أه

 ين وعلى سبيلة بغير يمة سنعشر ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس 3

  .الاستدلال فقط

 60المادة 

انحلال  ين ولو بعدحد الزوجأهادة شلا ولا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل 

  .الزوجية

 61المادة 

ه ولا الوكيل لموكل هادةشيتيم ولا ي لللوص. فلا تصح شهادة اليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً 

  .ولهمكف زاماتبالت تصيخشهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما 

 62المادة 
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 واحد إذا هادة شخصن تأخذ بشا أ. ولهـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع 1

 .صحتهاب  تقتنعلمإذا  كثرأشهادة شاهد أو  اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط

من  المحكمة بعض أخذت بعضها مع شهودل الـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوا 2

 .الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته

  .وف الدعوىن ظرملصه ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخ 3

 63المادة 

شرت نكانت قد  ة إلا إذاون الدولق بشؤتعلأحد على معلومات أو مضمون أوراق ت لا يجوز أن يشهد

  . اذاعته إفيبالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت 

 64المادة 

وصل  يكون قد العمل عما عد تركهمبولو  دونالموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشه

أن تأذن  فللسلطة المختصة ك. ومع ذلاعتهااذ العمل من معلومات لا تجوزإلى علمهم أثناء قيامهم ب

  .ملهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصو

 65المادة 

واقعة أو بصنعته  يق مهنته أوهم عن طرو غيرء ألا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطبا

ها مقصوداً به فقط ذكر  يكنما لم فتهصمته أو زوال بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خد

  .ارتكاب جناية أو جنحة

 66المادة 

أو  تلك الواقعة ادة عنؤدوا الشهيأن  بقةومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السا 

  .همبالقوانين الخاصة  ك بأحكامل ذل يخلاالمعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن 

 67المادة 

نفصامها ابعد  ء الزوجية ولوليه أثنالغه إأب لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما

نحة بسبب جناية أو ج الى أحدهمعوى عدمة إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقا

  .وقعت منه على الآخر

 68المادة 
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اته في طلب ريد اثباتهاع التي يلوقائا شهود أن يبينعلى الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة ال

عة الخمسة في الواق ماوز عدده يتجن لاالكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أ

  .الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك

 69المادة 

 الشهود قررت شهادةباثباتها  جائزوتجة ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب اثباتها من 1

كمة لحساب نفقات المح ديوان عه فييداااستماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الاثبات 

  .الشهود

  .د بنفسهضر الشهوأن يحبعهد تـ ويعفى الخصم من ايداع المبلغ المتقدم ذكره إذا  2

 70المادة 

لقانون فيها الاثبات ا يزلتي يجاوال لأحاللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في  

  .بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية

 71المادة 

ا وإلا كان اثباته قائع المقررة من الوواقع كل القرار الذي يجيز الاثبات بالشهود يجب أن تبين فيه

  .باطلًا

 72المادة 

  . هادتهشسماع ة لإذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكم

 73المادة 

سافة مواعيد الم قل عداعة على الأن ساعشريـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع و 1

 .المقررة في القانون

هم علي ان الذي يتعينيها والمكفعهم سما ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب 2

  .الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته

 74المادة 

للمحكمة فالقانون  لمقرر فيالى الوجه ور عالحضذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بـ إ 1

  .رر احضاره جبراًتق ية وإنت سوريرالأن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر 

لغرامة أداء ا ن تعفيه منأللمحكمة  جاز قبولـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر م 2

  .كلها أو بعضها
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 75المادة 

أحد  ولها أن تنتدب تهسماع شهادلتقل ن تنـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أ1 

  .قضاتها لهذه الغاية

أو  رئيس المحكمة يوقع عليهها وبراً ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محض 2

  .القاضي المنتدب والكاتب

 76ة الماد

 فييقيمون  كمة التيانابة المحمة بلمحكاـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية  1

ائع الشهود والوق خصيةلخاصة بشاانات لبيامنطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن 

  .التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة

ب وكات رئيس والقضاةيوقعه ال شهودة الضراً بما سمعته من شهادـ وتعد المحكمة المنابة مح 2

  .الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة

 77المادة 

 ولقبه لمحكمة اسمهله رئيس ايسأ د أنـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بع 1

  .يرهاأو غ لاستخداماة أو رابوسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالق

ريته. على ح يناً للشاهدلخروج تأمم بالخصوـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد ا 2

  .ؤداة بغيابهالم شاهدةلى الععه وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطل

سمع تمن  يستثنى من ذلكوقول الحق أن ياً بـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يمين 3

  .59شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 

 78المادة 

بغرامة بحكم مبرم و ى عليهانوني يقضبب قسير إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغ 

  هادتهن شمن عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم ع

 79المادة 

وعن  ة في شأنهالب الشهاد تطالتي شاهد عن ملابسات الوقائعـ يستجوب رئيس المحكمة ال 1

  .تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه

ا يرى مالشاهد  يوجه إلى الخصم أن ة أوكمـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المح 2

  .من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين
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 80المادة 

يوجه اليه  له أنوة الشاهد شهادبل ن يبين للمحكمة ما يخللخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أ 

سؤال إلا أن يكون ال لكبه إلى ذن يجيأيس بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئ

  .غير منتج

 81المادة 

اً للجهالة نافي ود به تعييناًين المشهي تعييكفولا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. 

  .ى الشاهديزك ة ولالحقيقالى إيقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول و

 82المادة 

لمنتدب القاضي ا لمحكمة أو بإذن ابة إلاكتومتؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات 

  .وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك

 83المادة 

  . بالإشارة كتابة أوراده بالبين مي ا أمكن أنمن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذ

 84المادة 

ن مالأقوال على  هذه ا ثم تتلىفيه غييرتـ تثبت اجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون  1

  .لشهادةا عقب نص تعديلال صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر

ه شهادت حظات في شأنشاهد وملا الإلى م من أسئلةـ ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصو 2

  .اتهاحد قضو أوكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أ

 85المادة 

ساب أودع لح المبلغ الي ر لهم منا يقدن متقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضو

  .النفقات

 86المادة 

القضاء ويحتمل  امرض بعد أم يعع لمهاد بشاهد على موضويجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستش 

عتادة الطلب بالطرق الم يقدم هذاهد. ولشاعرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك ا

  .لبهطلقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من 

 87المادة 
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كمة رأت مح ضاء إلا إذاإلى الق قديمهتلا ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة 

تراض أمامها على قبول الاع لخصمليكون ود. الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهو

  هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شه

 88المادة 

  .تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة

 89المادة 

ن أخرى م ن أية طريقةصلحته علمرينة لقاتقررت هذه  القرينة التي ينص عليها القانون تغني من

  .كيقضي بغير ذل صنما لم يوجد  عكسي.ال طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل

 90المادة 

ل يجوز قبو قوق. ولايه من الحلت فا فصـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بم 1

صوم أنفسهم قام بين الخ  نزاعوة إلا فيه القهذ ن لا تكون لتلك الأحكامدليل ينقض هذه القرينة. ولك

  .بباًدون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا وس

  .سهاء نفـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقا 2

 91المادة 

وقائع التي أو ال ا هذا الحكمهيفصل في تي لمال لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع

  .فصل فيها دون ضرورة

 رجوع                                   92المادة                                    

من  يستخلصها لقاضي أن. وأمكن اانونالق ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها 1

  .نباط هذه القرائناست لقاضياقدير لت ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك

  .بالشهادة لاثباتاوز فيها يجلتي اوال لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاح ـ 2

 رجوع                         93المادة                                

  .رالاقرار هو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخ 

 94المادة 

ليه. عبها  قانونية مدعى ة بواقعةة خاصيابالاقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه ن

  .قعةالوا هذهالمتعلقة بوذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى 

 95المادة 
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وى التي الدع الحكم في غير في مجلس و يقعم أالاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحك

  .أقيمت بالواقعة المقر بها

 96المادة 

عتوه والمجنون والم لصغيراح إقرار لا يص. فيشترط أن يكون المقر عاقلًا بالغاً غير محجور عليه

. ولكن الصغير المميز المأذون عليهم واموالق ئهمه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصياوالسفي

  . هاالمأذون في يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور

 97المادة 

  .يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار 

 98المادة 

  .هبرد ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد 1

يصح الإقرار في و لمقدار المردود،قرار في االإ حكم ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقربه، فلا يبقى 2

  .المقدار الباقي

 رجوع                                 99لمادة ا                                      

  .ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم 1

  .ذلك قرلما على أن يثبت ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، 2

 100المادة 

  .الإقرار حجة قاصرة على المقر

 101المادة 

قتضي لا ي ود واقعة منهاوكان وج تعددةع ماحبه إلا إذا انصب على وقائلا يتجزأ الإقرار على ص

  .حتماً وجود الوقائع الأخرى

 102المادة 

المختصة في  للقواعد العامة اًاتها وفاقإثب يجبالإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، و 

  .الإثبات

 103المادة 

 واب خصمهطلب استجيم أن نهملخصوم، ولكل للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من ا

  .الحاضر
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 104المادة 

على طلب  و بناءنفسها، أ لقاءن تمللمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء  

  .اردها القرتي حدال خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة

 105المادة 

ب استجوا التي يراد عئأو أن الوقا ب،ة إلى استجواإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاج

  .وابلاستجالب طالخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت 

 106المادة 

هه الآخر توجي ب الخصم ما يطلأيضاً ليهإيوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه 

  .للإجابة هلةإعطاء م كمةالمح منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت

 107المادة 

  .على حضوره لاستجوابوقف ايت تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا

 108المادة 

  .هإجابت ستجوب أثناءقاطعة الممنع موز، على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائ

 109المادة 

الرئيس  وقع عليهاي اوبعد تلاوته سة،ل والدقة بمحضر الجلتدون الأسئلة والأجوبة بالتفصي

  . ببهتناعه وسضر املمحاوالكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في 

 110المادة 

لاستجوابه  قضاتها نتدب أحدتة أن حكمإذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للم

  .على نحو ما ذكر

 111المادة 

مبرر  جابة بغيرنع عن الإو امتأل، الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبو إذا تخلف

رر التي تق ار الوقائعاً لاعتبمسوغ خلفقانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو الت

كان يجوز  الأحوال التي ما لقرائن فيود والشهاستجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة ا

  .كفيها ذل

 رجوع                            112المادة                                        

  .عها النزابيحسم ه لاليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصم
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 113المادة 

إذن من إلا ب لا يكون ذلك خر، ولكنم الآلخصيجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى ا

  .المحكمة

 114ة الماد

 اليمين. فإن إليه ص من وجهتبشخ علقةـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين مت 1

  .اكانت غير شخصية له، انصبت اليمين على مجرد علمه به

 يجوز أنه لا ل نزاع. إلاكلدعوى في ها اعلي ـ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت 2

  .الآدابولعام اام بالقانون، أو مخالفة للنظ توجيهها في واقعة ممنوعة

 115المادة 

  .إذا اجتمعت مطالب مختلفة، يكفي فيها يمين واحدة

 116المادة 

ين انصبت اليم رد إذا يجوز النه لالى أعـ يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه.  1

  .يمينال ت إليههن وجص معلى واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخ

  .لفيحخصمه أن  قبل حتى ـ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك 2

 117المادة 

  .رجهاليمين خاعن ا كوللا تكون اليمين إلا أمام المحكمة. ولا اعتبار بالن

 118المادة 

كر عليها ويذ هستحلافالتي يريد ئع الوقاـ يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة ا 1

  .صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية

 الواقعة ودقة على وجه بوضوحث تتبحي ـ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم 2

  .المطلوب الحلف عليها

 119المادة 

 اليمين فنكل ت عليهكل من ردوصمه، ى خكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها عل

  .دعواه عنها، خسر

 120المادة 
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يها. فلا ترد عل واقعة التيبة إلى الالنسات بـ توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البين 1

  .أو ردت عليه جهت إليهلذي وم ايجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخص

يطالب  نها أنمرر صابه ضألذي اخصم ـ على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن لل 2

 بسبب اليمين در ضدهصكم الذي ى الحعل بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن

  . الكاذبة

 121المادة 

لك لتبني على ذ صمين،ي من الخلأسها ء نفـ اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقا 1

  .حكمها في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما تحكم به

ن أي مخالية  كون الدعوىتمل، وألا ل كادلي ـ ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى 2

  .دليل

 122المادة 

حال إذا است ى به، إلايمة المدعقديد لتح ـ لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة 1

  .تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى

  .ي بيمينهيها المدعفصدق يلتي لة حداً أقصى للقيمة اـ تحدد المحكمة في هذه الحا 2

 123المادة 

 :تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية

ستوف هذا على أنه لم ي ظهارين الاستيمكمة لمحأ ـ إذا ادعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه ا 

لى غيره ولا استوفى دينه من الغير ع حاله أالحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا أبرأه ولا

  .وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن

ه لأحد ولم يهب هذا المال ه لم يبعلى أنعمة ب ـ إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفته المحك

  .ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه

  .لالةأو د بالعيب صراحة  يرضه لملى أنعمة ج ـ إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب، حلفته المحك

  .الوجوه وجه منبق شفعته سقط ح يلمد ـ إذا طالب الشفيع بالشفعة، حلفته المحكمة بأنه 

 124المادة 

  . لخصم الآخرها على ان يردة ألا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتمم

 125المادة 



 
 21 

أو كان  باليمين، ز إثباتهاغير جائ ة، أوتجير منيرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غ

  .توجيه اليمين مقصوداً به مجرد الكيد

 126المادة 

حاضراً  إذا كان ، وجب عليهبالدعوى علقها تفيإذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا 

يدعى  اضراً وجب أنيكن ح . فإن لماكلًانبر بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعت

نع دون أن ينازع، أو فإن حضر وامت .ددتهي حلحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذ

  .لم يحضر، بغير عذر، اعتبر ناكلًا كذلك

 127المادة 

فضت الدعوى، ور نتجة فيواقعة م ا علىودهإذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ور

ذا القرار للخصم إن لم ه ، ويبلغليميناغة ته وحكمت بتحليفه، بينت في قرارها صيالمحكمة منازع

  .ةابقيكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة الس

 128المادة 

ا قضاته أو تندب أحد المحكمة تنتقلفر، إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضو

المنتدب  اضية أو القلمحكمايس  يوقعه الحالف ورئلتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين

  .والكاتب

 129المادة 

  .رتها المحكمةالتي أق لصيغةر اتكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ))والله(( ويذك

 130المادة 

  .ا طلب ذلكيانته إذفي د ررةلمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المق

 131المادة 

فحلفه  يعرفها، ة. فإن كانف الكتاب يعرن لاف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كايعتبر في حل

  .ونكوله بها

 132المادة 

  .تجري النيابة في التحليف، ولكن لا تجري في اليمين

 133المادة 
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ل محمحكمة  ب في تحليفها أن تني، فلهكمةإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المح

  .إقامته

       رجوع                             134المادة                                           

فيه  المتنازع ، معاينةحد الخصوملب ألى طعـ يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء  1

  .الغاية هاتها لهذحد قضأدب بجلبه إلى المحكمة، أو الانتقال إليه، ولها أن تنت

الحالة  هذه نازع فيه. وفيلشيء المتها انطقتمتنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في  ـ ولها أن 2

ع بالخصوم وموضو لقةات المتعلبيانايع يبلغ قرار الإنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جم

  .المعاينة

 135المادة 

قل، عدا على الأ ن ساعةعشريبأربع و لمعيناعد تدعو المحكمة، أو القاضي المنتدب، الخصوم قبل المو

جتماع واليوم والساعة الا مكان بيان ضمنمهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تت

  .اللذين سينعقد فيهما

 136المادة 

تولون يخبراء  غاية، تعيينلهذه ال نابةالم للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاينة، وللمحكمة

  . ن الشهودياً مرورو سماع من يكون سماعه ضالقيام بمهمتهم على الفور أ

 137المادة 

  .دعوىة الضبارإـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع  1

توافي  كمة أنلى هذه المحجب عوبة، ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنا 2

  .المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها

 رجوع                       138المادة                                          

لقاء من ت ، كان للمحكمةرفة فنيةزم معستلإذا كان الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقيق أمور ت

أو ثلاثة   واحداسطة خبيرني بوفيق ناء على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقنفسها، أو ب

  .خبراء

 139المادة 

  .ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة 1

وقع  ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين 2
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  .الاختيار عليهم

  .إذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهمـ و 3

 140المادة 

  :يشتمل قرار الخبراء على ما يلي

  .مى شخصيتهلة عللدااآ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات 

  .ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم

ير العاجلة التداب  اتخاذه منخص لهم فيما يرا وستعانة بخبرتهم فيهج ـ بيان المسائل التي يراد الا

  .عند الاقتضاء

  .تقريرهم إيداعم ود ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليه

ة لإيداع الممنوح هم والمهلةء وأتعابلخبرات اط ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقا

  .ملخصواالمحكمة ومن يلزم بإيداعه من هذا المبلغ في صندوق 

  .مملهو ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام ع

 141المادة 

  .بةناسممتى قررت المحكمة تعيين الخبراء، أجلت الدعوى مدة 

 142المادة 

ه وفي هذ . تقديم تقريرحاجة إلى ة دونلسللمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفوياً في الج

  .الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة

 143المادة 

المادة  لأحكام عينة وفقاًلمهلة الملال اه خإذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداع

  .لرجوع على خصمها قه فيبحخلال ن إ، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دو140

 144المادة 

الصادر بتعيين الخبراء،  ربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرارـ في خلال الثماني والأ 1

لمنطوق هذا القرار، ثم يسلمهم صورة  يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقاً

  .عنه

 له يكن مأذوناً ـ وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئاً، ما لم 2

 .في ذلك بمقتضى قرار التعيين
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يقوم بها  ـ ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يميناً بأن 3

  .أدائها بأمانة وصدق، ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر

 145المادة 

يطلب من  يينه، أنلصادر بتعارار الق صورةـ للخبير، خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه  1

لحالة اطلبه، وفي هذه  لىإن تجيبه أحكمة للمالمحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه. و

  .تعين المحكمة خبيراً آخر بدلًا عنه

  .لسابقةا الفقرة فيوحة لممنـ للمحكمة، في الأحوال المستعجلة، تقصير المهلة ا 2

 146المادة 

  .ز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاةيجو

 147المادة 

ل الأيام في خلا بلغ للخبيراستدعاء يبعوى الد ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في 1

  .در في غياب الخصم طالب الردص كان قد ار إنلقراالثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا 

لخصم اقدم  كورة، أو إذالمدة المذعد ادت بق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جـ لا يسقط الح 2

  .قضائهاعد ان بطالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا

عد أن بجد  ن سبب الرد قدلا إذا كاإاء، لخبرـ ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من ا 3

  .تم الاختيار

 148المادة 

  .هقديمعد تـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة ب 1

  . ريقةأي طـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب ب 2

 149المادة 

قريباً لبدء  ـ إذا لم يطلب الخبير إعفاءه، ولم يرد، وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخاً 1

لانقضاء المهلة التي يجوز فيها  ذا التاريخ الثمانية أيام التاليةأعمال الخبرة، على أن لا يتجاوز ه

  .طلب رد الخبير، أو لصدور حكم برفض طلب الرد

الأقل، عدا  ـ ويدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على 2

اجتماع واليوم والساعة  كان أولمهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان م
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  .العمل وضبطه اللذين ينعقد فيها، ويقرر اتخاذ كل إجراء من شأنه تيسير

  .ـ ويباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح 3

 150المادة 

م به ما قا اتهم وبيانظلهم وملاحأقواوم وـ يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخص 1

  .هممن أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماع

من  ى ما يدلون بهشخاص، علن الأمهم ـ ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غير 2

  .أقوال. وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر

 151المادة 

برير إليها في ت يستند وجه التيوالأ أيهعماله ورـ يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أ 1

  .ن الخبيرم اً عليهموقع كونهذا الرأي. ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وأن ي

ل منهم كرأي  ن يذكروا فيهاحداً، وأاً وقريرتـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا  2

  .وأسبابه

 152المادة 

تقريره   المحكمةفيس الكتاب رئي يسلم ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أنـ على الخبير أو من  1

  .راقوما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أو

  .هلإيداع ام التاليةلثلاثة أيالال وم خـ وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخص 2

 153المادة 

انقضاء هذا  قبل وجب عليه خ المعين،تاريال ع تقريره فيـ إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يود 1

لأسباب التي حالت دون إتمام وا لأعمالمن ا داهالتاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أ

  .مهمته

ول مقب ب التأخيربسفإن رأت أن  عوى،للد ـ تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة 2

  .وإلا استبدلت بالخبير غيره منحته مهلة جديدة،

ليرة  150ليرات إلى  10ة من غرامبليه عـ إذا كان سبب التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكم  3

  .الخبير بتعيين ر الصادرالقرابسك حكماً مبرماً، وجاز الحكم أيضاً بسقوط حقه في التم

 154المادة 
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لحضور  وة الخبيرتأمر بدع ، أنصومالخـ للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد  1

في  ولازمة للفصل عينةمسائل م حه فيتوضالجلسة إذا رأت في تقريره نقصاً، أو إذا رأت أن تس

  .الدعوى

ئلة ما الأس د الخصوم، منلى طلب أحاء عو بنـ وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها، أ 2

  .يكون مفيداً في إيضاح تلك المسائل

أحد  ناء على طلببفسها، أو اء نتلق ـ ولها، إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات، أن تأمر من 3

  .آخر إلى خبير  نفسه أولى الخبيربه إ عهدتالخصوم، بالقيام بتحقيق فني جديد، أو لعمل تكميلي 

 155المادة 

بيان  ا، وجب عليهي الخبير لرأفاًرأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلا

  .الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه

 156المادة 

  .تقدر أتعاب الخبير ونفقاته وفقاً للقوانين النافذة

 157المادة 

باشرها،  ـ إذا لم يقم الخبير بمهمته، ولم يكن قد أعفي منها، أو استقال من مهمته بعد أن 1

السلفة،  فائدة ورد ما يكون قد قبضه من حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا

   بغرامة نقدية من وبالتعويضات إن كان لها محل. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه

  .ليرة سورية 300ليرات إلى  10

عملًا بالفقرة  ـ تطبق الفقرة السابقة أيضاً على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره 2

  .153من المادة الثانية 

 158المادة 

  .تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

 159المادة 

    رجوع                                  .وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

                                          


